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  . من حیث الزمان والمكان تطبیق القانون: ادسسلمحور الا 

، فإنه یطرح بذلك التساؤلات حول زمان یمارس البرلمان سلطته التشریعیة ویصدر قانونا جدیداعندما 

فالأصل أن یسري ، مستقبلا یخضعون لأحكامهسوف والأشخاص الذین  تطبیق هذا القانون الجدید،مكان و 

جع إلى حكم وقائع تكونت في القانون الجدید على العلاقات التي تنشأ في ظله أي على المستقبل، دون أن یر 

لأصل أن القانون الوطني وا یطبق داخل حدود إقلیم الدولة،انون الوطني أن القوالأصل  ،قانون القدیمال ظل

  .بجهل القانونأحد ر مواطني الدولة فقط، ولا یعذوجد لیطبق على 

التطرق إلى  وجب علینا بشكل تفصیلي، ن من حیث الزمان والمكانوحتى نستطیع تحدید نطاق تطبیق القانو 

 : العناصر التالیة

 .تطبیق القانون من حیث الزمان :أولا 

  .المكان تطبیق القانون من حیث: اثانی 
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  .تطبیق القانون من حیث الزمان :أولا

بالفترة الممتدة بین تاریخ بدایة نفاذه وتاریخ كقاعدة عامة، یتحدد نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان، 

وهذا تطبیقا لمبدأ عدم رجعیة إلغائه، فهو یحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونیة التي تكونت في ظله، 

القوانین، أي عدم سریان القوانین على الماضي، وبالرغم من بساطة هذا المبدأ وبدیهیته في التطبیق، إلا أنه 

ألغیت قاعدة قانونیة ما وحلت محلها أخرى جدیدة، إذا ، فنياانین من حیث نطاقها الزمو إشكالیة تنازع الق یثیر

الجدیدة  القانونیة وبالمقابل یبدأ سریان القاعدة ،إلغائهافإن القاعدة القدیمة یتوقف سریان نفاذها ابتداء من یوم 

، وهذا تطبیقا لمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون، والأمر لا یثیر أیة إشكالات قانونیة من یوم نفاذها

ة بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تتكون وترتب آثارا لها في ظل القاعدة القانونیة القدیمة،  فهي تظل خاضع

تثار إشكالیة تنازع القوانین بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تكونت في ظل لها ولا تتأثر بالقاعدة الجدیدة، إنما 

القاعدة القدیمة، وتظل مستمرة أو ممتدة في ظل القاعدة الجدیدة، أو حین ینشأ هذا الوضع في ظل القاعدة 

التنازع بین القواعد القانونیة  إشكالیة ر، ومن هنا تثایدةالقدیمة، وتتحقق آثاره أو ینقضي في ظل القاعدة الجد

وهذا ما یعبر عنه بتنازع القوانین  فأیّهما تطبق، القدیمة ونظیرتها الجدیدة على حكم وضع قانوني ما وآثاره،

  .من حیث الزمان

 :لقوانینمبدأ عدم رجعیة ا .1

ورتبت جمیع آثارها في ظل قانون قدیم، إن تطبیق القاعدة القانونیة الجدیدة على وقائع قانونیة حدثت 

إذ لا یمكن أن تسري قاعدة ] 1[.یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وإلى إهدار الثقة في القانون

قانونیة جدیدة على أوضاع قانونیة تكونت ورتبت آثارها في ظل قاعدة قانونیة قدیمة، وهذا تطبیقا 

  . أ ترد علیه بعض الاستثناءاتلمبدلمبدأ عدم رجعیة القوانین، إلا أن هذا ا

ویرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن للتشریع حدود في التطبیق من حیث الزمان، فهو لا یطبق 

إلا على الحوادث التي وقعت من وقت صدوره إلى وقت إلغائه، فلا یمتد إلى الحوادث التي تقع بعد 

وهي القاعدة التي نعبر عنها بعدم سریان إلغائه، ولا ینسحب إلى الحوادث التي وقعت قبل صدوره، 

تأبى أن یطبق تشریع على حادثة وقعت قبل  العدالةفالقانون على الماضي، وهي قاعدة معقولة، 

یقضى بأن التشریع الذي كان ساریا وقت وقوع هذه الحادثة هو الذي  المعاملات استقرارصدوره، و 

      ]2[.یطبق، لأن الناس اطمأنت إلى ذلك في تعاملها، ورتبت شؤونها على هذا الحساب

یسري القانون بأثر مباشر منذ لحظة نفاذه ولا یمتد إلى ما قبل ذلك، فلا  :المبدأ وأهمیتهمضمون   . أ

یسري على ما تم من وقائع أو تصرفات قبل العمل به، كما لا یسري على الأوضاع القانونیة التي 

تحدث بعد إلغائه، ویتضح من ذلك أن وقت نفاذ القانون الجدید هو الحد الفاصل بین نهایة سریان 

                                                           

  .340حسن كیرة، المرجع السابق، ص  -1

  .105المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
91 

 

م وبدایة سریان القانون الجدید، وهذا ما یطلق علیه مبدأ عدم رجعیة القوانین، أي عدم القانون القدی

 ]1[.انسحاب القوانین الجدیدة على الماضي واقتصارها على ما یقع ابتداء من یوم نفاذها

 الفقهالتي یأخذ بها مسلمات الوقد أصبح هذا المبدأ مستقرا في جمیع التشریعات الحدیثة، ومن 

في جمیع الدراسات الأكادیمیة والاجتهادات القضائیة المزمع إجراؤها، وذلك لوجود عدة  ،والقضاء

  ]2[منها؛و  تعطي لهذا المبدأ أهمیة كبیرة، مبررات

  تقضي العدالة بعدم سریان القانون على الأوضاع القانونیة التي تمت قبل نفاذه، فلا یعقل أن یطلب

 .قبل أن یتمكنوا من العمل به من الناس احترام القانون قبل صدوره أو

 معلى أعمال أباحها القانون القدی في شيء مفاجأة الناس بقانون جدید یعاقب ةلالیس من العد. 

   ر تشریع ، فمن الجائز صدو ، إلى انعدام ثقة الناس في القانونیؤدي تطبیق القانون بأثر رجعي

 .ویهز ثقة الأفراد في الدولة والقانون القانونيجدید یهدم ما تم قبله، وهذا یضعف الإحساس بالأمان 

  المبدأ ضمانة لتحقیق الاستقرار في الجماعة، وانسحاب القاعدة القانونیة على الماضي یؤدي إلى

 .عدم استقرار المعاملات والمساس بالحقوق والمراكز المشروعة التي ترتبت في ظل القانون القائم

  ه، فلا یعقل تطبیقه على الوقائع والتصرفات السابقة على نشرهالقانون لا یصبح نافذا إلا بعد نشر. 

صدر قانون التسجیل الحدیث في مصر یقضي  1924ینایر سنة  01ومن أمثلة تطبیق هذا المبدأ، أنه 

بأن العقود الناقلة للملكیة یجب تسجیلها، ویترتب عن عدم التسجیل أن الملكیة لا تنتقل، وقد كان 

المصري القدیم یقضي بأن العقد غیر المسجل ینقل الملكیة، وأن عدم التسجیل لا یمنع القانون المدني 

لا یسري علیها هذا  من انتقال الملكیة، فالعقود غیر المسجلة التي صدرت قبل تاریخ نفاذ التشریع الجدید

     ]3[.سجیلهاالتشریع حتى لا یكون له أثر رجعي، وتكون هذه العقود قد نقلت الملكیة بالرغم من عدم ت

أن القانون  جاء فیها ته الثانیة حیثنص علیه القانون المدني الفرنسي في ماد مبدأ عدم رجعیة القوانینو 

دستور الجزائري أن الكما  4.لا یقر أحكاما إلا بالنسبة للمستقبل؛ فلا تنسحب أحكامه على الماضي

التي جاء فیها أنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب  43المبدأ في مادته ذات ینص على 

أنه لا تُحدث بأثر رجعي أیة ضریبة أو جبایة أو رسم أو أي حق كیفما  82وفي مادته  الفعل المجرم، 

، ن القانون المدني الجزائري جاءت هي الأخرى في هذا السیاقكما نجد أن المادة الثانیة مكان نوعه، 

 وأیضا المادة ،أنه لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعيا فقد جاء فیه

جاء فیها أنه لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه من قانون العقوبات الجزائري  الثانیة

 .أقل شدة

                                                           

  .289، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -1

  .291، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -2

  .106 أحمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -3

4 - Code Civil Français, Art 2 « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’à point d'effet rétroactif » 
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 :الاستثناءات الواردة على المبدأ  . ب

بدأ لا یطبق بشكل المأن  غیر ،عدم سریان القانون بأثر رجعيعلى مبدأ إجماع  هناك أنفي  شك لا

  :هيبعض الاستثناءات و  لیهمطلق إذ ترد ع

  إذا نص المشرع صراحة على سریان القانون على الماضي فإنه یعمل به حتى ولو أدى ذلك إلى

وشروط یلتزم المساس بالحقوق المكتسبة، فالمبدأ یقید القاضي ولا یقید المشرع، إلا أن هناك ضوابط 

صدور القانون من السلطة التشریعیة، أن  ؛بها المشرع كي یقر سریان التشریع على الماضي وهي

لا یكون النص التشریعي صریحا، موافقة البرلمان بأغلبیة خاصة على سریان القانون بأثر رجعي، 

 ]1[.یقرر سریان التشریع الجنائي على الماضي، إذ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

 إلغاء أو تخفیف العقوبة،  أو سندة إلیهملویكون ذلك بإلغاء الجریمة ا القانون الجنائي الأصلح للمتهم؛

 سؤولیة الجنائیةملعفاء من الإطبیقا للمتهم إذا ما كان قد قرر اعن هذا، یكون القانون أفضل ت لافض

تهم لتقریر ملالسابق في فعل ا أو یستلزم لقیامها ركنا جدیدا أو عنصرا لم یكن یستند علیه في القانون

أن ، أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم ترط للاستفادة المتهم من القانون الأصلحشیو  ]2[.هإدانت

نفاذ القانون الجدید قبل صدور حكم بات نهائي في ، ر القانون الأصلح للمتهم بعد ارتكاب الفعلصدی

 .الدعوى

  یتولى القضاء مهمة تفسیر القانون تمهیدا لتطبیقه، وقد یتدخل المشرع أحیانا لتفسیر  ة؛المفسر القوانین

تشریع كشف الواقع عن غموضه وأثار خلافا وجدلا حول تحدید مراد الشارع منه، وهذا ما یطلق 

ا لتفسیره، وعلى هذ جزءا من القانون السابق الذي صدر والقانون المفسر یعد ]3[القانون التفسیريعلیه 

صدوره فقط، باعتباره  الذي جاء لتفسیره ولیس من تاریخ القانون نه یطبق اعتبارا من تاریخإالأساس ف

جدیدة، بل یتضمن  لا منشئ فلا یأتي بأحكام موضوعیةكاشف  جزءا متمما للقانون السابق، أنه

 ]4[.أحكاما مفسرة للقانون السائد

  لا یصح التمسك بحقوق مكتسبة في مواجهة القانون القوانین المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة؛

 لم ینص القانون الجدید على سریانه على الماضي ، وإنوالآداب الجدید إذا تعلق الأمر بالنظام العام

 والمحدد بـ ن قدیمفإذا بلغ شخص سن الرشد في ظل قانو  ؛ذلك القانون الذي ینظم سن الرشد مثالو 

الشخص  ن القانون الجدید یطبق ویعودإف، سنة 18سنة ثم جاء قانون جدید ورفع سن الرشد إلى  15

 التصرفات وتجب الإشارة إلى أن ،عند تطبیق القانون الجدیدسنة  18 نسإذا لم یكن قد بلغ  قاصرا

                                                           

  .293، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -1

ر الفكر دا ، الطبعة الأولى،العقوباتءات الجنائیة وقانون ار جلإئیة والموضوعیة في نطاق قانون اار جلإهشام عبد الحمید الجمیلي، الدفوع الجنائیة ا -2

  .179 ص، 2007 مصر، والقانون، المنصورة،

  .293ص ، المرجع السابق، محمد حسین منصور -3

  .131قاسم علي، المرجع السابق، ص  یحي -4
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 .ثارها القانونیةلآ صحیحة ومرتبةظل تالشخص قبل صدور القانون الجدید  القانونیة التي عقدها هذا

   ]1[.لأنها صدرت من شخص اعتبره القانون كامل الأهلیة وقت انعقادها

 :مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانین .2

عندما یصبح القانون نافذا فإنه یطبق على الوقائع والتصرفات والمراكز القانونیة اللاحقة مباشرة لنفاذه، 

الفوري أو المباشر للقانون، وتطبیقه لا یثیر أیة إشكالات قانونیة تذكر، ولكن وهذا ما یسمى بالأثر 

الأوضاع القانونیة التي تكونت في ظل قانون قدیم واستمرت إلى حین صدور قانون جدید هي من تطرح 

  .إشكالات قانونیة من حیث آثارها وانقضائها

أي أنه یحكم كافة العلاقات منذ یوم نفاذه، یطبق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر، : مضمون المبدأ  . أ

فهو یحكم المراكز القانونیة التي تنشأ وترتب آثارها في ظله، وبذلك استبعاد امتداد سلطة القانون القدیم 

 :بعد إلغائه، وهذا ما یترتب عنه

  القدیم یسري القانون الجدید على المراكز القانونیة التي بدأ تكوینها أو انقضاؤها في ظل القانون

ولكنها لم تستكمل هذا التكوین أو الانقضاء إلا في ظل القانون الجدید، دون المساس بما توافر من 

ومثال ذلك الوصیة فهي تخضع من حیث أهلیة الإیصاء وصحة . عناصر في ظل القانون القدیم

نها، التي تتضم الشروطصحة الشكل للقانون الساري وقت تحریرها، أما من حیث صحة الموضوع و 

 ] 2[.فإن القانون الذي یصدر بعد تحریرها وقبل وفاة الموصي یسري بأثر مباشر

 تطبیق القانون الجدید على الأوضاع القانونیة التي تتكون بعد تاریخ بدایة سریانه. 

 ت في ظل القانونتكونالتي سبق أن  وضاع القانونیةالقانون الجدید على الآثار المستقبلیة للأ یسري 

مثال ذلك أن القانون الجدید الذي یعدل أحكام نفقة المطلقة یسري بأثر فوري ومباشر على ، و القدیم

كل نفقة مستقبلیة مترتبة على حكم طلاق صدر في ظل القانون القدیم، لكن لا أثر للقانون الجدید 

 .  على ما استحق من نفقة في الماضي

  المتعلقة باكتساب الملكیة  القواعدكین، قانونیة في طور التكو  أوضاعتطبیق القانون الجدید على

 .بالتقادم

 فإذا أبرم عقد  ،القائمة وقت صدروه وضاع القانونیةطبیق القانون الجدید على الآثار المستقبلیة للأت

 ن منإفي ظل قانون قدیم ثم صدر قانون جدید یعدل من آثاره أو من طرق انحلاله، ف زواج

 .لعقد الزواج هذا القانون بالنسبة للآثار المستقبلیةسریان  المباشرالفوري و مقتضى الأثر 

                                                           

  .181 أنور سلطان، المرجع السابق، ص -1

  .303، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -2
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 تكونللأوضاع القانونیة التي تبالنسبة  وعلیه یمكن القول أن تطبیق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر

القانونیة ذات  وضاعالأ كل تحقیق وحدة قانونیة على نقضي في ظله، یؤدي إلىوترتب آثارها ثم ت

  .ةازدواج الأنظمة القانونیو  ،ى الأثر المستمر للقانون القدیمالواحدة، ویتفاد الطبیعة

 إن مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون أمر ضروري ولا غنى عنه لحل إشكالیة التنازع الزمني للقوانین،

  ]1[عدة مبررات تعطي لهذا المبدأ أهمیة كبیرة، ومنها؛ وهناك

 رجعي، فهذا الأخیر یصلح لبیان القانون الواجب التطبیق ل مبدأ عدم سریان القانون بأثر یكمِّ  أنه

بالنسبة للمراكز القانونیة الماضیة، أما المراكز القانونیة الجاریة أو المستقبلة فیصلح لمواجهتها مبدأ 

وضرورات تقدم  ،الأثر الفوري والمباشر للقانون، وهما یحققان التوازن بین استقرار معاملات الأفراد

 .دة التشریعووح ،المجتمع

  من المفترض أن التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدید یمثل تطور وتقدم الفكر والنظام القانوني

 .من جهة، ویلائم المعطیات الاجتماعیة المستجدة من جهة أخرى

  یؤدي إعمال القانون بأثر فوري ومباشر إلى منع تعدد أو ازدواج التشریعات المطبقة في شأن

الموضوع الواحد داخل الدولة، فهو یحقق وحدة القانون المطبق على المراكز القانونیة ذات الطبیعة 

   .  الواحدة

یرد على مبدأ الأثر ) اكز العقدیةالأثر المستمر للقانون القدیم بشأن المر ( :على المبدأ الاستثناء الوارد  . ب

القانون القدیم یستمر في ومؤدى ذلك أن  خاص بالعقودالفوري والمباشر للقانون الجدید استثناء وحید 

السریان إلى ما بعد القانون الجدید، بشأن المراكز العقدیة الجاریة التي خضعت في تكوینها للقانون 

    ]2[.بآثارها أو انقضائها بالرغم من صدور القانون الجدیدالقدیم، وتظل خاضعة له سواء فیما یتعلق 

وقد اختلف الفقهاء من حیث نطاق تطبیق الاستثناء الوارد على مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون 

  ]3[:ةالتالی المواقف ذلك من خلالیظهر و الجدید، 

 ،فالنظام القانوني یتمثل في العلاقات التي یتولى  هناك من فرق بین النظام القانوني والمركز العقدي

، ومثال فقط على قبول الدخول في العلاقةفیها ویقتصر دور الأفراد  ،القانون تنظیمها وترتیب آثارها

التي تقتصر فقط على الانضمام  الزواج الذي ینظمه القانون دون الاعتداد بإرادة الأفرادنظام ذلك 

إلى نظام الزواج، وهنا یتحدد مركز الزوجین بمقتضى القانون وحده بالرغم من وجود عقد الزواج، لذا 

للأثر المستمر للقانون القدیم، وتتوافر الحكمة من تطبیق الأثر  ع هذا العقدتنتفي الحكمة من خضو 

تظل خاضعة للقانون فهي ة التي یترك تنظیمها للأفراد، أما الروابط التعاقدی. المباشر للقانون الجدید

                                                           

  .304، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -1

  .305محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  -2

  .308 -306السابق، ص ص ، المرجع سین منصورمحمد ح -3



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
95 

 

القدیم الذي نشأت في ظله سواء فیما یتعلق بآثارها أو انقضائها، رغم صدور قانون جدید، ومثال 

 . ذلك عقود البیع والقرض

  هناك من یرى أن یطبق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر إذا كان متعلقا بالنظام العام، ولا یستمر

، ومثال ذلك في حالة صدوره سریان القانون القدیم في شأن الآثار المستقبلة للعقود وطرق انقضائها

القوانین المنظمة للعملة الوطنیة تحمى مصلحة عامة وتسري بأثر فوري ومباشر، بخلاف القوانین 

 .   المنظمة لسعر الفائدة الاتفاقیة فتحمي مصلحة خاصة وتطبق بأثر مستمر

 المكملة، فینبغي تطبیق القانون الجدید ي الراجح إلى تبنى فكرة القواعد القانونیة الآمرة و یذهب الرأ

بأثر فوري ومباشر إذا كانت قواعده آمرة، دون تفرقة بین تلك التي تتعلق بالنظام القانوني أو 

القدیم إذا بالرابطة العقدیة، أو ما إذا كانت متعلقة بمصلحة عامة أو خاصة، ویستمر سریان القانون 

في ظل  8%جاءت قواعد القانون الجدید مكملة ، ومثال ذلك إذا أبرم عقد قرض بسعر فائدة قدرها 

، فیجب تطبیق سعر الفائدة %7 قانون یحددها بذلك، ثم صدر قانون جدید وخفّض سعر الفائدة إلى

  .سریانهد قبل الجدید ابتداء من تاریخ نفاذ القانون الجدید، دون المساس بما استحق من فوائ

بعض القواعد لحل  لقد وضع التشریع المقارن :لتنازع الزمني للقوانینشكالیة االحلول التشریعیة لإبعض . 3

  ]1[:إشكالیة التنازع الزمني للقوانین، ومن أهمها

 على أن تظل تصرفات  على جمیع الأشخاص بأثر فوري ومباشر تسري: القوانین المتعلقة بالأهلیة

 )سنة 18(سن الرشد الشخص بلغ  ومثال ذلك إذالشخص محكومة بالقانون الذي أبرمت في ظله، 

وتصرف في بعض أمواله، فإن تصرفه یظل صحیحا بالرغم من عودته  في ظل القانون القدیم

قاصرا في وإذا كان الشخص . )سنة 19(قاصرا فور نفاذ القانون الجدید الذي رفع سن الرشد إلى 

اعتباره راشدا فور نفاذ  بالرغم من أو قابلة للإبطال فإن تصرفاته تظل باطلة ،ظل القانون القدیم

 .)سنة 17(القانون الجدید الذي خفض سن الرشد إلى 

 من وقت العمل به إذا عدل قانون جدید شروط التقادم فإنه یسري مباشرة :بالتقادم القوانین المتعلقة 

لا یكتمل إلا بتمام المدة  هإذا أطال القانون الجدید مدة التقادم فإن، فلم یكتمل على كل تقادم جار

، إعمالا لمبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجدید، مع احتساب ما مضى ویلة التي جاء بهاالط

لقصیرة ر القانون الجدید مدة التقادم وجب الأخذ بالمدة اأما إذا قصَّ . من مدة في ظل القانون القدیم

الباقیة في ظل القانون القدیم أقصر من المدة التي قررها ، إلا إذا كانت المدة هابتداء من یوم نفاذ

  . النص الجدید، فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي
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 یظل دائما خاضا للقانون الساري  القاعدة هي أن الدلیل المهیأ للإثبات :بالإثبات القوانین المتعلقة

أن المادة  القانون الجدید من هذا الدلیل، ومثال ذلك عن موقفداد الدلیل، بغض النظر وقت إع

كانت تشترط الكتابة في غیر المواد التجاریة لإثبات التصرف القانوني  قبل تعدیلها من ق م ج 333

دج ویجوز إثبات ما دون ذلك بشهادة الشهود، وبعد تعدیلها بمقتضى  1.000الذي تزید قیمته على 

ه في غیر المواد التجاریة إذا كان أقرت المادة أن 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز  100.000التصرف القانوني تزید قیمته على 

ده أو انقضائه، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك، وعلیه فإن التصرف الإثبات بالشهود في وجو 

دج یظل واجب الإثبات بالكتابة  1.000 تزید قیمته عن القانوني في ظل القانون القدیم الذي كانت

إثبات  تعدیلها دة بعدالما تشترط، فلو اوالعكس صحیحمن ق م ج،  333حتى بعد تعدیل المادة 

دج بالكتابة، وكانت المادة قبل تعدیلها تسمح  50.000زید قیمته على التصرف القانوني الذي ت

دج بشهادة الشهود، فإن التصرف القانوني  100.000بإثبات التصرف القانوني الذي تقل قیمته عن 

دج یظل جائز الإثبات بشهادة الشهود، رغم  80.000الذي أبرم في ظل القانون القدیم وتبلغ قیمته 

   .  صدور القانون الجدید

 لا  والإثبات والتنفیذ التي تخضع إجراءات التقاضي :القوانین المتعلقة بالإجراءات المدنیة والإداریة

فكل إجراء یتم صحیحا في ظل قانون معمول به یبقى  ،للقانون الذي تتم في ظله ،تمس أصل الحق

حتى ولو أقر شروطا  یوجد نص یقضي بغیر ذلك، فلا یمتد إلیه أثر القانون الجدیدصحیحا ما لم 

في  صحیحا اعتبرولو ظل كذلك حتى ی في ظل القانون القدیم باطل إجراء ذا وقعوإ أخرى لصحته، 

  .نه یخضع للقانون الجدیدفإظل القانون الجدید، أما إذا لم یكن الإجراء قد تم أو تم وكان باطلا 

، باستثناء ما تطبق أحكام هذا القانون فور سریانهأنه من ق إ م إ ج  2المادة نص وقد جاء في 

أخذ بمبدأ الأثر قد  الجزائري المشرعف .یتعلق منها بالآجال التي بدأ سریانها في ظل القانون القدیم

بالنسبة للإجراءات ، و التي لم یكن قد فصل فیها بالنسبة للدعاوى الجدید، ونانقلالمباشر لالفوري و 

باستثناء الآجال التي بدأ سریانها فعلیا في الجدید،  نو لقانا سریان تكن قد تمت حتى تاریخ التي لم

بنظر دعاوى معینة من  صلاختصااصدر قانون جدید ینقل  ما إذا ومثال ذلك .ظل القانون القدیم

ص من جهة قضائیة لاختصاا محكمة أخرى داخل الجهة القضائیة الواحدة، أو نقل هذا محكمة إلى

مباشر على كل الدعاوى التي ترفع في فوري و ن مثل هذا القانون یسري بأثر إأخرى، ف إلى جهة

  .دنفاذه ولكن لم یفصل فیها بع التي رفعت قبل الدعاوى ظله، وكذلك على
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  .تطبیق القانون من حیث المكان: اثانی

والجوي وعلى میاهها، كما تُمارِس الدولة حقها السّیّد الذي یقره القانون تُمارَس سیادة الدولة على مجالها البري 

حق الدولة في السیادة على و  ]1[.الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها

على كل الأفعال والوقائع التي تحدث داخل إقلیمها، كما یمتد تطبیقه  الوطني هاقانونیفرض تطبیق  إقلیمها

لق علیه بمبدأ على كافة الأشخاص الموجودین فیه، سواء أكانوا من مواطنیه أم من الأجانب، وهذا ما یط

 عن سیادتها في تطبیق قانونها لكن تطبیق هذا المبدأ بصفة كلیة ینجر عنه تخلي الدولةإقلیمیة القوانین، 

، ولتفادي ذلك تلجأ الدول ةالأجنبی الدولة لقانونمتواجدین في دول أجنبیة وخضوعهم الوطني على مواطنیها ال

الدول لبعضها البعض عن مبدأ إقلیمیة  نازلأن تتعلى  العرف الدولي لذا جرى إلى مبدأ المعاملة بالمثل،

ن في الخارج، وهذا ما یعرف بمبدأ شخصیة القوانین، وتطبیق القانون الوطني على مواطني الدولة المتواجدی

  .القوانین

یطبق القانون على كل ما یقع داخل الإقلیم وعلى كل الأشخاص الموجودین : مبدأ إقلیمیة القوانین .1

واطنین كانوا أم أجانب، ولا یسري القانون الوطني على ما یقع خارج الدولة ولا على مواطنیها مفیه، 

على إقلیمها، فالدولة تملك سلطة حقیقیة  تعلق بسیادة الدولةإقلیمیة القوانین یمبدأ ف. المقیمین بالخارج

في تطبیقه لأنه یتعلق بتطبیق القانون الوطني على إقلیمها، فیسري على كل شخص موجود في 

ویتسع مجاله في  ،الإقلیم سواء كان وطنیا أو أجنبیا، كما یسري على كل نشاط یجري في هذا الإقلیم

انون العام، لأن قواعده تتعلق بأمن الدولة وسیادتها، لذا یسري هذا المبدأ في مجال القانون إطار الق

  ]2[.الدستوري والمالي والإداري وقوانین المرور والبولیس والأمن

من الدستور الجزائري؛ یتمتع كل أجنبي یتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني  50وبحسب المادة 

بحمایة القانون لشخصه وأملاكه، ولا یمكن تسلیم أحد إلا بمقتضى اتفاقیة دولیة مصادق علیها أو 

بموجب قانون، كما لا یمكن في أي حال تسلیم أو إبعاد أي لاجئ سیاسي استفاد قانونا من حق 

التي  أنه یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم ج.ع.من ق 3د جاء في نص المادة وق. اللجوء

إقلیمیة القوانین أخذ بمبدأ قد  الجزائري المشرعأن  لنا بینوهذا ما یُ . ترتكب على أراضي الجمهوریة

أنه لا من القانون المدني الجزائري  )معدلة( 24كما جاء في نص المادة  .في مجال القانون الجنائي

یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب 

العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون، یطبق القانون الجزائري محل 

قد  الجزائري المشرعن وهذا ما یُبین لنا أ .القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة

وفقا لمبدأ شخصیة  إقلیمیة القوانین في كل حالات التي تسمح بتطبیق القانون الأجنبيأخذ بمبدأ 

عام أو الآداب العامة في متى كانت أحكام القانون الأجنبي المراد تطبیقها مخالفة للنظام ال القوانین،
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یة والحقوق العینیة الأخرى لقانون موقع العقار، كما تخضع المسائل المتعلقة بالحیازة والملك. الجزائر

   .ویخضع شكل العقود لقانون البلد الذي تمت فیه

تطبیق من أحیانا  التي تحدستثناءات ترد علیه بعض الا لیس مطلقا، إذ إقلیمیة القوانین المبدأإن 

  خارج الإقلیم الوطنيإلى ، كما قد تمد تطبیقه في أحیان أخرى القانون الجزائري داخل الإقلیم الوطني

  :وفي الغالب ما تؤدي هذه الاستثناءات إلى شخصیة القوانین أو إلى التطبیق العیني للقانون، ومنها

  یعد تطبیق القانون تطبیقا عینیا استثناء من مبدأ إقلیمیة القوانین؛ فالأصل أن یطبق قانون العقوبات

الجزائریة، كما یطبق على الجرائم التي ترتكب على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة 

في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، 

وارتكب  ،ينبم أجأ سواء كان جزائري الإقلیم الجزائريخارج  متواجدص كل شخ علىأحیانا فیطبق 

ضد سلامة الدولة الجزائریة أو تزییفا للنقود أو أوراقا بصفة فاعل أصلي أو شریك، جنایة أو جنحة 

، إذا مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائر، تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري

وتعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري  ،ألقي القبض علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لها

، وهذا یعد كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المذكورة لها قد تم في الجزائر

   ]1[.تطبیقا عینیا للقانون لأنه یتم رغم ارتكاب الجریمة في الخارج ودون النظر إلى جنسیة مرتكبها

  الأجنبیة والممثلین الدبلوماسیین وزوجاتهم وأفراد أسرتهم جرى العرف الدولي على إعفاء رؤساء الدول

 ]2[.المقیمین معهم من الخضوع للقانون الوطني، كما یعفي مندوبي الدول في الهیئات الدولیة

  كل أجنبي حتى ولو لم یكن  بالحضور یكلف أنیجوز في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب؛

في الجزائر لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها  ،الجزائریة مقیما في الجزائر، أمام الجهات القضائیة

كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد  ،مع جزائري

السیادة الوطنیة للدولة  مبدأ إلى إعمال مناط هذا الاستثناءویرجع  ]3[.علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

قد الذي یكون اعت، وعلى الطرف الأخر في الالتي أبرمت في الجزائر ت التعاقدیةاتنفیذ الالتزامعلى  الجزائریة

 .اجزائری

 یقرها والواجبات الوطنیة التي  والحریات العامة تطبق القواعد القانونیة المتعلقة بالحقوق الأساسیة

الدستور الجزائري لمواطنیه، تطبیقا شخصیا، إذ تسري هذه القواعد على كل جزائري سواء أكان في 

تُلزم الدولة على ضمان ، ومثال ذلك أن أحكام الدستور رعایا الأجانبالداخل أم في الخارج، دون ال

الحق في  ،ة الجزائیةحق في الجنسیالك ؛لعامة لكل من یتمتع بالمواطنةالحقوق الأساسیة والحریات ا

 ،حقوق الطفل ،، الحق النقابي، الحق في الإضرابالسكن، الحق في العمل، الحق في التربیة والتعلیم
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 .حریة البحث العلمي ،جارة والاستثمار والمقاولةحریة الت ،حریة التعبیر ،ب ویُنتخبالحق في أن یَنتخ

احترام الدستور، واجب حمایة وصون استقلال بعض الواجبات؛ كواجب كما تُلزم أصحاب المواطنة ب

ومن ثم  .الضریبة من واجبات المواطنة، واجب حمایة الملكیة العامة واجب الخدمة الوطنیة، البلاد،

تتعلق بسیادة الدولة  فإن القواعد القانونیة المنظمة لهذه الحقوق الأساسیة والواجبات الوطنیة،

الأجانب المتواجدین الرعایا فقط دون  همذا فهي تسري في حق، لوعلى مواطنیها زائریة فوق إقلیمهاالج

      ]1[.التراب الوطني بشكل قانوني، أي أنها تطبق تطبیقا شخصیا ولیس إقلیمیا فوق

یقضي بتطبیق القانون على كل رعایا الدولة حتى ولو كانوا في دول أجنبیة،  :مبدأ شخصیة القوانین .2

احتفاظ الدولة و  ]2[.على الرعایا الأجانب المتواجدین على التراب الوطنيالوطني  كما لا یطبق القانون

، فتمتد قواعد القانون الوطني إلى هذا المبدأبسلطتها على رعایاها الموجودین بالخارج یفرض تطبیق 

مواطني الدولة، كما أن الأخذ بهذا المبدأ یقتضي المعاملة بالمثل وعدم كافة الخارج لتسري على 

الأجانب المتواجدین فوق التراب الوطني بشكل قانوني،  وبالتالي الرعایا لقانون الوطني على تطبیق ا

، والحقیقة أن حق الدولة في السیادة على ین لقانونهم الوطني أینما وجدوایصبح الأشخاص خاضع

دة الأشخاص الذین یحملون جنسیتها حق یفتقر إلى الفعالیة كلما اصطدم بحق دولة أخرى في السیا

   ]  3[.على إقلیمها

ق تعلالم مبدأ إقلیمیة القوانینتطبیق ل بالنسبة فیما بینهاتسامح الدول ت العرف الدولي بأن وقد جرى

المتواجدین فوق  على الرعایا الأجانب مبدأ شخصیة القوانینب تطبیقالسماح بو  ،بسیادتها الوطنیة

، وذلك لأن هناك بعض المسائل الوطني، بشرط أن لا یتعارض مع التشریع إقلیمها بشكل قانوني

الحالة لا یمكن معها تطبیق قانون الدولة الأجنبیة، ك شدیدة الصلة بالشخصیة الوطنیة للأشخاص

مما یستلزم خضوعهم ، من المسائل ذات الصلة هاالمدنیة والأهلیة والزواج وآثاره والمیراث وغیر 

  . الوطني هملقانون

مادة في  ق إ ج الأحكام التي تضمنها شخصیة القوانین من خلال س المشرع الجزائري مبدأكرّ وقد 

واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها من ذلك أن كل  الجنایات والجنح التي ترتكب في الخارج؛

القانون الجزائري، ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة، یجوز أن تتابع ویحكم فیها في الجزائر، 

ني إلى الجزائر ولم یثبت أنه حكم علیه نهائیا في الخارج، وأن یثبت في حالة الحكم عاد الجاما إذا 

وكل واقعة موصوفة  .بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها

بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي ارتكبت فیه، یجوز 

ویجوز أن تجري المتابعة أو . من أجلها والحكم فیها في الجزائر، إذا كان مرتكبها جزائریا المتابعة
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یصدر الحكم حتى ولو لم یكن المتهم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا بعد ارتكابه الجنایة أو الجنحة 

ن یتابع من وكل من كان في إقلیم الجمهوریة شریكا في جنایة أو جنحة مرتكبة في الخارج، یجوز أ

ا علیه في القانون إذا كانت الواقعة معاقب ،أجلها ویحكم علیه فیها بمعرفة جهات القضاء جزائري

الأجنبي والجزائري، بشرط أن یكون قد ثبت ارتكاب الواقعة بقرار نهائي من الجهة القضائیة الأجنبیة 

متابعة من أجل جنایة أو جنحة  واستنادا على مبدأ المعاملة بالمثل فإنه لا یجوز مباشرة إجراء أیة

یكون قد أثبت أنه حوكم نهائیا من أجلها في الخارج، وأن یثبت في اقترفت في الجزائر ضد أجنبي 

    ]1[.حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها

 التي یتضمنها حكامبعض الأ مبدأ شخصیة القوانین من خلال أیضا س المشرع الجزائريكرّ كما 

داریة، وخاصة فیما یتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب، دنیة والإمجراءات الانون الإق

یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام منه فإنه  42فحسب المادة  وبالإنابات القضائیة الدولیة،

وهذا  ،لو كان مع أجنبيحتى و  الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي،

ین على المواطنین الجزائریین المتواجدین في بلدان واضح لسلطة القانون والقضاء الجزائری فیه امتداد

اءات یجوز للقاضي تلقائیا أو بطلب من الخصوم، أن یطلب اتخاذ أي إجراء من إجر  كما .أجنبیة

أجنبیة، بإصدار إنابة قضائیة إلى السلطة  خر یراه ضروریا في دولةالتحقیق أو أي إجراء قضائي آ

یقوم على أن  زائریة،أو القنصلیة الجالقضائیة المختصة للدولة المعنیة أو إلى السلطات الدبلوماسیة 

النائب العام بإرسال الإنابة القضائیة حالا إلى وزیر العدل حافظ الأختام قصد إرسالها، ما لم توجد 

من  أما بالنسبة للإنابات الواردة ،لسلطة القضائیة الأجنبیةمباشرة إلى ا اتفاقیة قضائیة تسمح بإرسالها

إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص  حافظ الأختاموزیر العدل  هایرسلف دول أجنبیة

طبقا للقانون  ذ الإنابات القضائیة الدولیةوهذا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتنف، إقلیمیا لتنفیذها

ائري، ما لم تطلب الجهة القضائیة الأجنبیة تنفیذها بشكل خاص، بشرط أن لا یتعارض مع الجز 

إذا  تنفیذ الإنابة القضائیةإجراءات نیب أن یحضر التشریع الوطني، ویجوز للقاضي الأجنبي المُ 

إذا كما یجوز للقاضي المُناب أن یرفض تنفیذ الإنابة القضائیة  وجدت اتفاقیات قضائیة تسمح بذلك،

بأمن الدولة أو بالنظام  رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحیاته أو إذا كان من شأنها المساس بالسیادة أو

العام، وفي هذه الحالات یجوز كذلك طلب إبطال العقود التي قام بتحریرها القاضي المُناب تنفیذا 

        ] 2[.للإنابة القضائیة
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